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هدف البحث الحالي إلى معرفة جوهر إدارة املشاريع الصغيرة،والتعرف على أهم االتجاهات العاملية املعاصرة في ذلك. ثمتحديد سبل االستفادة من هذه التوجهات في تنمية وإدارةاملشروعات الصغيرة واملتوسطة في مصر والعالم العربي. ولتحقيق ذلك
استخدم البحث املنهج الوصفي في خطواته : (الوصف – التحليل – التفسير – التنبؤ)، ويتكون البحث منثالثة محاور رئيسية: املحور األول يعرض األسس الفكرية إلدارةاملشاريع من خالل تحديد مفهومها – أهدافها – أهميتها - خصائصها، مبادئها - عملياتها - املكونات الرئيسية لنجاحها،ويتناول املحور الثاني أهم االتجاهات العاملية املعاصرة فيإدارة املشاريع الصغيرة (الواليات املتحدة األمريكية - كندا - بريطانيا - كوريا - اليابان.) وانتهى البحث باملحور الثالث الذيتم فيه عرض أهم املبادرات اإلصالحية التي قدمتها بعض الدواللعربية، ثم سبل االستفادة من االتجاهات العاملية في إدارةاملشروعات
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املقدمة

يالحظفي الوقت الحاضر أن هناك تركي ًزا واضح ًا من قبالملعنيين بالشأن االقتصادي في مختلف الدول على الدور املهمالذي تلعبه املشروعات املتوسطة والصغيرة في خلق مشاريعذات اقتصاد وطني متين – خاصة وأن هذه املشروعات تقدمالعديد من
املساهمات في تشغيل القوى العاملة من جهة، ودعماملشروعات الكبيرة بالعديد من الخدمات والسلع املهمة من جهةأخرى. كما أن لها دور ًا بارز ًا في االقتصاد الوطني، وتحظىباهتمام املنظمات الدولية واملحلية، ولعل السبب في ذلك يعودإلى أهمية الدور الذي
.تلعبه في االقتصاد املحلي وتنمية املواهبواإلبداع

االبتكارات وخلق فرص العمل، والتي تساهم في االستثمار فياملوارد البشرية والحد من البطالة، والتي حظيت املشروعاتالصغيرة باهتمام كبير في أغلب الدول املتقدمة، فالوالياتاملتحدة األمريكية على سبيل املثال انتهجت سياسة قومية منذأوائل الخمسينيات
من القرن املاض ي، وتعاني منها الدول. (داو، )2015 تهدف إلى دعم وتشجيع املشروعات الصغيرة؛لتلعب دور ًا أكبر في التنمية
االقتصادية وتشجيع أصحاباملدخرات الصغيرة على استثمارها في األنشطة االقتصاديةاملختلفة. وملواجهة مشكلة البطالة (الشمري والشراح، .)2014 أما اليابان فقد اعتمدت في بناء نهضتها الصناعية وتطورهااالقتصادي بالدرجة األولى على
املشروعات الصغيرة واملتوسطةاملوزعة على مختلف الصناعات مما أدى إلى انخفاض معداللبطالة وزيادة اإلنتاج (مهران،
.)2012 وقد وصل االهتمام بهذاالنوع من املشروعات إلى تشكيل وزارات للمشروعات الصغيرةواملتوسطة كما هو الحال في كوريا. (العلي، )2015( لقد أثبتتتجارب الدول املتقدمة في العالم أن مشاريع األعمال الصغيرةقادرة على تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية املرجوة إذا ماتوافر لها املناخ املناسب والتمويل الالزم، وأعطيت االهتمام الذيتستحقه في القوانين والتشريعات، وأعطيت الفرصة إلثباتذاتها والوقوف على قدميها (حرب، .)2005 كما تؤكد الشواهدفي العصر الحالي أن الفارق بين املشاريع الناجحة وغيرالناجحة ال يتعلق بتوفر أو ندرة املوارد واإلمكانات املادية، وإنمابمدى وجود ممارسة إدارية - هيكل تنظيمي فعال (صباح،.)2010( ومن هنا فإن إدارة املشاريع هي األداة التي تمكن منتوليد املشاريع الناجحة من خالل ضمان اختيارها
وتخطيطهاوتنفيذها ومتابعتها بشكل سليم من أجل الوصول إلى األهدافاملطلوبة منها في ظل القيود املفروضة عليها (عبدي،
)2013( تشكل إدارة املشاريع في الوقت الحاضر أهم االتجاهاتاإلدارية الحديثة في العالم، وهذا يرجع إلى النمو والتطورالهائل في
مجال املشاريع، الذي أصبح في حاجة ماسة إلىأساليب تمكنه من تحقيق أهدافه وضمان مكانتها في بيئة تنافسية عالية ومنفتحة اقتصاديا،األمر الذي يتطلب القيام بمشاريع لها

وبما لها من وزن اقتصادي، فإنها تستطيع املنافسة وتحقيقتأثيرات إيجابية وقيمة مضافة للمجتمع. (عبدي، ))2013( وفيالدول العربية اكتسبت املشاريع الصغيرة أهميتها من مجموعةاعتبارات تتعلق بخصائص بنيتها االقتصادية واالجتماعية،وتوفر عوامل
،اإلنتاج، والتوزيع املكاني للسكان والنشاط










ال واسع النطاق

.مشكلة الدراسة

.يمثل النمو السكاني تحدي ًا القتصاديات الدول العربية، ويثيرهذا التحدي جد


...هناك من يرى أن النمو السكاني املرتفع يمثل عائق ًا أمام التنميةاالقتصادية، بينما يرى آخرون أن


راللقدرات املتنوعة التي تمتلكها الدولة

يمكن أن يكون النمو السكاني داعم ًا للتنمية االقتصادية، نظ


وتستثمر مؤسساتها هذه الطاقة البشرية وتوفر لها فرص العمالملناسبة. (فاروق، .)2018 اتجهت أغلب الدول إلى املشروعاتالصغيرة واملتوسطة حتى أصبحت هذه املشروعات العمودالفقري القتصاداتها، بينما أهملت أغلب الدول العربية :الناميةاالهتمام بمشروعاتها الصغيرة حتى بدأت تعاني من مشاكالقتصادية واجتماعية ال حصر لها، ولعل من أهم مظاهر ذلك

:وعوامل ذلك


ارتفع معدل البطالة إلى %9.6 في الربع الثاني من العام بسببجائحة فيروس كورونا، مقارنة بالعام املاض ي بنسبة %7.5،وهذا ما ،أوضحه الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فيمصر، الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري

(2020
في ظل الزيادة املستمرة في أعداد الخريجين نتيجة لزيادةالطلب على الجامعات ومعدالت االلتحاق بها والزيادة املستمرةفي أعدادها؛ فقد زاد عدد الطالب بما يفوق قدرة سوق العملعلى استيعاب هذا العدد الهائل من الخريجين في ظل ضعفاالستثمارات
االقتصادية والتغيرات

التكنولوجية، وارتفعت معدالت البطالة بينهم تبع ًا لذلك. - يفتقرخريجو الجامعات إلى املهارات الالزمة لالنتقال من التعليم .إلىالعمل، وهو ما ال توفره الجامعات املصرية في كثير من األحيانبسبب األعداد الكبيرة، وضعف التمويل، واملناهج غير املناسبة
يتم تصميم الدورات الدراسية بما يتناسب مع احتياجات سوقالعمل. (الدمرداش والجزار، )2017( ضعف ثقافة ريادة - األعمالبين كثير من مجتمع الجامعة، وضعف الشراكة بين الجامعةومؤسسات املجتمع، وغياب توظيف التكنولوجيا في
))تنفيذاألفكار الريادية (عبد اللطيف، 2017(
عدم التوازن بين التوقعات املهنية التي يولدها النظام التعليميبين خريجيه، وبين فرص العمل املتاحة في السوق، وعدم -  التفاعالملتبادل بين النظام التعليمي وسياسات التشغيل واألجور، منخالل نظام يوزع العمل واألجور في املجتمع على أساساملؤهالت التعليمية بالدرجة األولى، ومشكلة هياكل األجوروالرواتب ومتطلبات التأهيل للحصول على عمل. وال عالقة
لهاباملتطلبات التعليمية


الوظائف الحقيقية املتاحة. (قرطام، ))2017( إن قضية إدارةاملشاريع الصغيرة ال تحظى باالهتمام الذي تستحقه علىاملستويين .العام والخاص، وهناك الكثير ممن لم ينتبهوا بعد إلىأهمية هذه املشاريع في التنمية والتقدم

عبد القادر، .)2014( ونظرا ملعاناة العديد من دول الوطنالعربي من عدد من املظاهر والعوامل السابقة التي تعوقتنميتها

االقتصادية واالجتماعية، فقد كان من الضروري اتخاذخطوات وسياسات للحد من آثار األزمة االقتصادية والتخفيفمن آثارها، وخاصة البطالة بين الشباب. ويكمن الحل في تنميةاملشاريع الصغيرة واملتوسطة واألسر املنتجة كمفاتيح لتنميةاملجتمعات املحلية. توفير فرص العمل وتشغيل الشباب (العلي،)2015(، وهناك بعض املشاكل التي تعوق إدارة املشروعاتالصغيرة في مصر ،)والعالم العربي، كما أشار إليها البنداري)2017(، حرب )2005(، العوض وأبو كركي )2017(، صباح2010(


)عبد القادر )2014(، عبد املنعم وآخرون )2001(، عيدروسومحمود )2013(، ميا 2005(
:وصنفها الباحثون إلى :أو ًال: املشاكل اإلدارية (التخطيط – التنظيم – التنسيق – الرقابة)، وهي
تعدد الجهات املسئولة عن إدارة املشروعات، منها الجهاتالحكومية والخاصة كوزارة الصناعة والتجارة، والنقاباتكاالتحاد 1- العام للحرفيين، والغرف الزراعية والصناعية والتجارية،والجمعيات التعاونية والبلديات، مع غياب التنسيق بين هذهالجهات
املتعددة لتكوين رؤية شاملة حول

.مصير هذه املشروعات

ندرة - االستعانة بالخبراء واملتخصصين في مجال اإلدارةلتولي مسؤولية إدارة املشروع. - ضعف الدعم الحكومي فيمايتعلق 2- بترخيص وتسجيل املشروعات الصغيرة من حيثاإلجراءات الروتينية والتوقيعات وعدم وجود نافذة واحدة تمكنمن تنفيذ كافة
.اإلجراءات املطلوبة

.في مكان واحد

تعدد الجهات الرقابية وتضارب القرارات وعدم الوضوح فيإجراءاتها. هـ- ال توجد في الوقت الحاضر جهة تقدم النصحواإلرشاد 4- للمستثمرين في القطاع الخاص وخاصة املشروعاتالصناعية الصغيرة حول فرص االستثمار املتاحة واختيار

.املواد اإلنتاجية الالزمة للسوق املحلي أو الدولي
املشاريع غالبا ما تدار من قبل أصحابها الذين ال يملكوناملعرفة والخبرة الكافية باألنشطة التي يقوم بها املشروع وتشمالإلنتاج - والتسويق والتمويل والعالقات العامة. -2 صعوبة وجوداستراتيجية واضحة، وعدم وجود خطط مستقبلية محددة،والتحديات .اإلدارية والتنظيمية، ونقص التمويل، وندرة استخدامالكفاءات اإلدارية املناسبة، وانخفاض إنتاجية العاملين

.ضعف الخبرة اإلدارية لصاحب املشروع، وتكرار نوعيةاملشاريع -
اتخاذ القرارات بشكل فردي أو من خالل استشارة العاملينغير املتمرسين، مما يؤدي إلى... اتخاذ قرارات خاطئة قد يؤديإلى - خسارة املشروع بالكامل. - ضعف االهتمام بإجراء دراساتالجدوى االقتصادية للمشاريع، مما يجعلها عرضة للفشلواإلفالس
.نتيجة إلقامتها بطريقة مرتجلة وغير مدروسة

غياب أنظمة مراقبة الجودة املناسبة لحجم املنشآت، مما يؤثرعلى جودة املنتجات ويضعف تسويقها، ألنها تفتقر إلىاملواصفات -
.املطلوبة التي تلبي االحتياجات والرغبات

.املستهلكين غالبا -

ثاني ًا: املشاكل القانونية، وهي: -1 عدم وجود قوانين مخصصةلتنظيم نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في بعض الدواللعربية. حيث تعتمد في هذا املجال على القوانين القائمة املتعلقةبقطاع الشركات بشكل عام. ومن هذه الدول األردن
.وتونسوالسودان وعمان وقطر ولبنان، حيث تختلف القوانين .وتختلف التشريعات املستخدمة وفق ًا للنشاط املمارس
عدم وجود محاكم ونيابات متخصصة في تنفيذ القوانينالتجارية، في العديد من الدول العربية، ومنها األردن وتونسوفلسطين 2-
.والكويت ولبنان. حيث يتم تقديم الدعاوى املتعلقة بهذاالجانب في إطار املحاكم العامة

ثالث ًا: املشاكل املالية والتمويلية، وهي: -1 يعتمد أغلب أصحاباملشاريع على مدخراتهم الشخصية لتمويل مشاريعهم، وذلكبسبب .كثرة اإلجراءات الروتينية والضمانات الكبيرة املطلوبة منالبنوك واملؤسسات املالية األخرى

.باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل أصحاباملشاريع مترددين جد ًا في قبول االقتراض بهذه الشروط غيرالعادلة
تواجه هذه املشاريع صعوبات تمويلية بسبب حجمها، وعدموجود ضمانات، وبسبب حداثتها (عدم وجود سجل ائتماني.) 2- وعليه فإن املؤسسات املالية تتعرض لعدد من املخاطر عندتمويلها في مراحل مختلفة من نموها، ونتيجة لهذه املخاطرتتجنب
البنوك التجارية تقديم التمويل الالزم لهذه املشاريع؛وذلك لحرصها على أموال املودعين .رابع ًا: مشاكل التسويق، وهي: -1 التباين الشديد في أسعاراملواد الخام، كاالرتفاع املفاجئ ألسعارها بسبب عوامل السوق
.مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وبالتالي عدم القدرة علىاملنافسة في السعر

تعدد الوسطاء التجاريين واملنافسة الشديدة من الشركاتالكبرى، كما هو الحال في العالقة بين الشركات الكبرىوالصغيرة 2-
.املنتجة لنفس املادة

ضعف القدرة التنافسية لهذه املشاريع، وخاصة عندما تعملكمشاريع فردية، كما هو الحال، نتيجة ضعف القدرات -
.التنافسيةألصحابها

ضعف القدرة الرأسمالية الالزمة للترويج واملشاركة فياملعارض واملهرجانات التسوقية الداخلية والخارجية، ومحاولةالدخول -
.إلى أسواق جديدة وبنا ًء على ما سبق، يمكننا القول إن الدول العربية تهمل الدوراملهم الذي تلعبه مشاريعها الصغيرة
إن التطور املعتدل لالقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسيةاملحلية والعاملية، وضعف القدرة على إدارة املشاريع، أدى
.إلىاتساع الفجوة بين النشاط االقتصادي لهذه الدول والدوالملتقدمة

وهذا يستدعي دراسة اتجاهات الدول الناجحة في إدارةاملشاريع واالستفادة منها في الوطن العربي، وإقامة املشاريعالصغيرة على
.أسس علمية، وتطوير املشاريع وتنميتها






















.أهمية الدراسة

يتمثل البحث في: موضوع ًا مهم ًا وهو املشاريع الصغيرة التيتعد إحدى أدوات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأحد أهمالعناصر االستراتيجية في عمليات التنمية والتطوير االقتصاديفي أغلب دول العالم الصناعية والنامية على حد سواء، خاصةفي ظل
الظروف املحيطة التي يمر بها العالم أجمع في اآلونةاألخيرة نتيجة جائحة فيروس كورونا املستجد. كوفيد.19- ويوجهاملسؤولين في املؤسسات الجامعية إلى أهمية املشاريع الصغيرةوكيفية إدارتها، ويعمل على تدريب الطالب والباحثين عليها. ملواكبة التطورات
العاملية ومواجهة املشاكل التي قد يعاني منهاالطالب بعد التخرج وأهمها الفقر والبطالة، وما ينتج عن ذلك منمشاكل اجتماعية. . هناك جهات متعددة تستفيد من البحث،ومن املتوقع أن تستفيد فئات متعددة من نتائجه وتوصياته سواءاملجتمع املحلي أو
.القيادات الجامعية أو أعضاء هيئة التدريسبالجامعة أو الطالب












.أهداف الدراسة


.يهدف البحث الحالي الي األسس الفكرية إلدارة املشروعاتبصفة عامة واملشروعات الصغيرة بصفة خاصة

.عرض أهم االتجاهات العاملية املعاصرة في إدارة املشروعاتالصغيرة

ذكر أهم املشكالت التي تواجه املشروعات الصغيرة وإدارتهافي مصر وبعض الدول العربية. . التعرف على أهم املبادراتاإلصالحية .
.املتعلقة بإدارة وتنمية املشروعات الصغيرة في مصروبعض الدول العربية



تساؤالت الدراسة-


أين وصلنا في إدارة املشاريع؟


ما هي التكلفة املتوقعة للمشاريع ؟



ما هي املوارد التي يجب إدارتها بشكل فعال لتطوير مهارات إدارة املشاريع ؟



هل هناك مخاطر تهدد إدارة املشاريع في املستقبل ؟


متى سيتم االنتهاء من إدارة املشاريع و ماذا سيحل محلها ؟





فروض الدراسة -


:اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية

الحدود املوضوعية: ركز البحث الحالي على موضوع إدارةاملشروعات الصغيرة في ضوء: االتجاهات العاملية، وإمكانيةاالستفادة 1-
.منها في الوطن العربي


الحدود املكانية: اقتصر البحث الحالي على عرض اتجاهاتبعض الدول في تنمية وإدارة املشروعات الصغيرة، وهي: (الواليات 2 املتحدة األمريكية، كندا، بريطانيا، اليابان، كوريا.) وقد أبدت هذه الدول اهتمام ًا متزايد ًا ومساهمات سياسيةواقتصادية
.واجتماعية كبيرة بلغت ذروتها في مجال تنميةاملشروعات الصغيرة












النظرية العلمية املتبعة إ لعداد البحث

ي. منهجية إدارة املشاريع وأهميتها: إن استخدام األساليب والطرق هو املفتاح الرئيس ي لنجاح أي مشروع، ومقياس نجاح املنهجية هو الفوائد التي تحققها للمنظمة، لذلك يجب على املنظمة اختيار املنهجية املناسبة واألدوات الالزمة لها والتي تتناسب مع نوع املشروع، مع األخذ بعين االعتبار أن تطبيق املنهجية هو في املقام األول لتبسيط وتسهيل عملية إدارة املشاريع. تمثل منهجية إدارة املشاريع أحد املجاالت اإلدارية املتخصصة
املعاصرة التي تحتوي على العديد من العناصر والخبرات اإلدارية مثل التخطيط والتنفيذ والتنظيم واملتابعة وإدارة املوارد الخاصة داخل العمل. لتحقيق أهداف العمل بنجاح وتحقيق األهداف املوضوعية له كمشروع متكامل، فإن تطبيق هذه املنهجية أمر مهم، بل وقد يصل إلى حد
الضرورة، ولكن يبقى هدف هذه املنهجيات دائ ًما جعل عمليات إدارة املشاريع جز ًءا من ثقافة العمل اليومية داخل املنظمة، حيث يؤدي تطبيق
ومنهجية إدارة (PMI) املنهجية إلى املشاريع التي تؤدي إلى رضا العمالء، وتقليل فشل املشاريع بشكل كبير. تعد منهجية معهد اإلدارة األمريكي

.ًمن أهم املنهجيات املعترف بها دوليا (PRINCE2) املشاريع البريطانية

.ًمن أهم املنهجيات املعترف بها دوليا (PRINCE2) ومنهجية إدارة املشاريع البريطانية




برزت الحاجة إلى االهتمام بإدارة املشاريع ومنهجيتها كعلم وفن حديث ومتقدم، وليس مجرد قواعد ثابتة تصلح لجميع املشاريع، بل هي قواعد مرنة تنبثق من طبيعة عمل املشروع، وال شك أن لكل مشروع أهداف ًا محددة يسعى إلى تحقيقها، وهنا تكمن أهمية تطبيق منهجية إدارة املشاريع
لقياس مدى تحقيق األهداف املرجوة، من خالل مراقبة وتقييم األهداف واإلجراءات والنتائج، وتتجلى أهمية تبني منهجية إدارة املشاريع في أنه
:يتحقق من خاللها ما يلي


.ًالتأكد من أن العمل يسير في االتجاه الصحيح لتحقيق األهداف املحددة مسبقا 1-


.تبسيط إجراءات العمل وتسهيل تنفيذها -


.تقليل التعقيدات املرتبطة بالعمل وتحقيق املرونة -
.رفع كفاءة العمل وجودة مخرجات املشروع، وتحسين استخدام املوارد -


العناصر الرئيسية ملنهجية إدارة املشروع


.اإلدارة التنفيذية ومكتب إدارة املشروع


.مدير املشروع وفريق العمل.


معايير ومواصفات اإلدارة.
















الفصل الثاني















مقدمة
املحور الثاني: أهم االتجاهات العاملية املعاصرة في إدارة املشروعات الصغيرة


إن النمو االقتصادي واالزدهار الذي حققته الدول املتقدمة لم يكن ليتحقق لوال املساهمة الفعالة للمشروعات الصغيرة، فهي كانت وال تزال أداة تنموية فعالة تعمل على خلق املاليين من فرص العمل وزيادة الطاقة اإلنتاجية القائمة وخلق طاقة إنتاجية جديدة ورفع إنتاجية العمل ورفع  مستوى معيشة أصحابها والعاملين فيها، كما تعمل على زيادة القدرة التصديرية لالقتصاد ككل، وهو ما ينعكس على معدالت النمو في الناتج املحلي اإلجمالي وميزان املدفوعات والتوازن التنموي والجغرافي، وهو ما ينعكس على أبرز املؤشرات االقتصادية لهذه الدول، وفي هذا الصدد أشار .كل من رضوان وعثمان )2020( إلى أن الطلب املتزايد على إقامة املشروعات الريادية الصغيرة يعد من أهم مؤشرات النمو االقتصادي للدول

لذلك فإن الهدف من عرض بعض االتجاهات العاملية املعاصرة لعدد من دول العالم في مجال تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة هو

.االستفادة منها لتنمية هذا القطاع املهم



:حقيقية وشاملة، ومن ثم سيتم عرض اتجاهات بعض الدول التالية

):أو ًال: الواليات املتحدة األمريكية (حاضنات األعمال


أولت الواليات املتحدة األمريكية اهتمام ًا ملحوظ ًا باملشروعات الصغيرة واملتوسطة، مما أدى إلى تعزيز االقتصاد األمريكي في عام 2018م، كما تشير املؤشرات االقتصادية، حيث نمت الواليات املتحدة بمعدل سنوي بلغ 3.4، واستمر تحسن وضع التوظيف لديها، ففي فبراير 2019م بلغ معدل البطالة %3.8، بانخفاض عن %4.1 في فبراير 2018م، كما قامت الشركات الصغيرة بتوظيف 59.9 مليون شخص، أو %47.3 من القوى )العاملة الخاصة في عام 2016م، وزادت العمالة في القطاع الخاص بنسبة %1.1 في فبراير 2019م (إدارة األعمال الصغيرة األمريكية

مكتب الدعوة، )2019، تشغل الشركات الصغيرة ما يقرب من %99 من جميع الشركات، وتنتج نصف الناتج املحلي اإلجمالي، وتوفر %50 من ( .جميع الوظائف. يعد قطاع األعمال الصغيرة املحرك األساس ي لالبتكار والنمو في أمريكا، حيث أصدر ثلث براءات االختراع

اختراع جديد؛ مما يجعلها تحافظ على الريادة التكنولوجية في السوق العاملية (غاندي، )2015، ويتضح



اهتمامها بمثل هذه املشاريع من خالل ما يلي: القوانين والتشريعات وضعت الواليات املتحدة األمريكية العديد من التشريعات والقوانين التي



أ. تساعد في إدارة املشاريع. وفيما يلي استعراض لبعض القوانين: 1


قانون الشركات الصغيرة الصادر في 30 يوليو 1953م؛ إن السياسة املعلنة للكونغرس هي أن الحكومة يجب أن تساعد الشركات الصغيرة من .

خالل تعزيز قدرتها

على التصدير وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز قدرتها على املنافسة بكفاءة من خالل نشر املعلومات املتعلقة بالبرامج واملبادرات الحكومية
)واالتحادية والخاصة. الصغيرة



)إدارة األعمال، 2020


قانون الضرائب الصادر سنة 1981م يتناول قانون الضرائب كافة القواعد واللوائح 2


واملتطلبات املنصوص عليها في قانون اإليرادات الداخلية االتحادي باإلضافة إلى



قوانين الضرائب في الواليات، وأهمية تبني هذا القانون تظهر أنه بدون فهم عميق له، قد تجد الشركة نفسها في انتهاك للقانون، سواء كانت تدفع

.أقل من ضريبة دخل الشركات أم ال



قادرة على االستفادة من ميزة مسموح بها في قانون األوراق املالية الصادر في الشمري والشراح )2014( الصادر سنة 1933م، والذي يركز على .كيفية إصدار وإدارة أسهم الشركة واألوراق املالية، وكذلك قانون األوراق املالية والبورصة الصادر سنة 1933م

م. . غال ًبا ما يكون قانون امللكية الفكرية هو املصدر الرئيس ي للدخل للشركة نتيجة ملنتج أو عملية1934

يتم تصميم أو تصنيع منتجات امللكية الفكرية حصرًيا من تلقاء نفسها، وينظم قانون امللكية الفكرية كيف يمكن للشركة حماية نفسها من
السرقة أو االستخدام غير املصرح به إلبداعاتها، وهي مجاالت رئيسية للقانون


)يتضمن قانون حقوق النشر والعالمات التجارية وبراءات االختراع (مارسيلو، 2020


:هـ. باإلضافة إلى إعفاء الشركات الصغيرة واملتوسطة من بعض القوانين واللوائح، مثل

غاندي، )2015 إعفاء الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 15 موظ ًفا من الجزء األول من القانون(


.يحظر قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة التمييز في التوظيف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة


الشركات الصغيرة التي تضم 20 موظ ًفا أو أقل معفاة من قانون التمييز على أساس السن


التوظيف وكذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون. الشركات الصغيرة التي تضم 50 موظ ًفا أو أقل معفاة من قانون
اإلجازات العائلية والطبية


قانون حماية املريض والرعاية امليسرة


:ب: الجهات املسؤولة عن إدارة املشاريع هي


إدارة األعمال الصغيرة، وهي وكالة فيدرالية أنشئت 1.


في عام 1953 م، تلعب هذه املؤسسة دو ًرا ملمو ًسا في مساعدة املشاريع الصغيرة، وتهدف إلى


...تحقيق التواصل بين املشاريع الصغيرة والوكاالت الحكومية األخرى، واملساعدة في الحصول على


التمويل؛ حيث تزود الفروع املحلية بقائمة مصادر التمويل املتاحة للمشاريع الصغيرة وعقد


الندوات وورش العمل حول مواضيع تتعلق باملشاريع الصغيرة. 2015(، غاندي) .2 مركز تنمية املشاريع الصغيرة. هذه املراكز عبارة عن شبكة من الوكاالت املحلية في معظم املدن األمريكية. هذه املراكز تديرها عاد ًة املعاهد والجامعات، حيث تضم فري ًقا يتمتع بمهارات تعليمية. تقدم هذه
املراكز املساعدة في شكل استشارات وندوات وتدريب وتخطيط وتوفير

املعلومات والفرص. . جمعية خدمات اإلداريين املتقاعدين. ال تعتبر هذه الجمعية وكالة حكومية بالكامل، ولكنها تعمل


بالتعاون مع الحزبين السابقين على أساس تطوعي. (غبور )2019( ج. أما مصادر التمويل في الواليات املتحدة األمريكية فتتمثل في البنوك التي تهتم بمنح القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وشركات رأس املال املخاطر، حيث تحتل الواليات املتحدة األمريكية املرتبة األولى على مستوى العالم في مجال مهنة رأس املال املخاطر، وبنسبة %54، وتتميز بتخصصها في مجاالت أعمال محددة وتمويل الشركات الناشئة، وركزت على قطاع التكنولوجيا، وهناك شركات التأجير التمويلي التي تعتبر من أحدث طرق التمويل، إلى جانب شركات رأس املال املخاطر، نتيجة إلعداد البيئة االقتصادية وتكيفها. حسن وإبراهيم .)2014( كما توجد العديد من البرامج التي تدعم وتسهل االئتمان للمؤسسات الصغيرة، وتوفر القروض
قصيرة األجل، وتوفر التمويل للمشتريات



)األصول الثابتة. 2015(، غاندي


وفيما يتعلق بالتدريب، فإن نجاح املؤسسات الصغيرة يعتمد على االستثمار في رأس املال البشري والتدريب من أجل االستدامة (غاندي، .

)2015؛ وقد قامت اإلدارة الفيدرالية لألعمال الصغيرة بتطوير برامج التدريب وتقديم االستشارات الالزمة إلنشاء وتنمية املشاريع الصغيرة،
.باإلضافة إلى البرامج التي تقدمها مراكز معلومات األعمال الصغيرة حول االتصاالت عالية التقنية وقد تم عقد شراكات مختلفة بين الجامعات واملؤسسات الحكومية لتطوير وإدارة املشاريع، مثل مركز تطوير األعمال الصغيرة في جامعة جورج واشنطن؛ الذي يقدم املساعدة العملية ألصحاب املشاريع حسب احتياجاتهم، ويحلل املشاكل التي قد تتعرض لها املشاريع ويعمل على إيجاد حلول لها، ويقدم ورش عمل منخفضة التكلفة حول مهارات إدارة املشاريع األساسية. وهناك مدرسة الدراسات العليا األمريكية للمديرين الدوليين؛ التي أنشئت ملساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة التي تسعى إلى دخول األسواق العاملية، وتقدم الندوات واملساعدة (منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية، )2002 و. وقد أنشأت حاضنات األعمال التي تعد من أهم الهياكل املؤسسية الداعمة للمشاريع الصغيرة وآليات الشراكة. وتعتبر الواليات املتحدة األمريكية من أقدم الدول في مجال حاضنات األعمال. نشأ مفهوم حاضنات األعمال وتطور بشكل رئيس ي هناك، وخاصة
في نيويورك عام 1959، متمثال في ما يعرف بمركز باتافيا للصناعات (عيداروس ومحمود ))2013(، وذلك عندما قامت إحدى العائالت بتحويل

املقر الرئيس ي لشركتها، والذي كان قد توقف عن العمل، إلى مركز أعمال تؤجر وحداته لألفراد الراغبين في تأسيس مشروع مع تقديم النصائح
واالستشارات لهم، ثم تحولت هذه الفكرة فيما بعد إلى ما يعرف بالحاضنة (ناصر، ))2018(، إال أن االنتشار الواسع ملفهوم الحاضنات بدأ عام ببرامج تأسيس الحاضنات وتنمية أعدادها، وبما أن حوالي 20 حاضنة فقط كانت (SBA) 1984م، عندما اهتمت هيئة األعمال الصغيرة األمريكية (NBIA) تعمل في الواليات املتحدة في ذلك الوقت، فقد زاد عدد هذه الحاضنات بشكل كبير عندما تأسست جمعية حاضنات األعمال األمريكية عام 1985، وفي نهاية عام 1999 وصل عدد الحاضنات في الواليات املتحدة إلى حوالي 800 (قطاف، .)2015( تعرف الجمعية الوطنية األمريكية حاضنات األعمال بأنها هيئات تهدف إلى مساعدة املؤسسات اإلبداعية الناشئة ورواد األعمال الجدد، وتوفر لهم الوسائل والدعم (NBIA)
الالزمين والخبرة واألماكن والدعم املالي للتغلب على أعباء مرحلتي اإلطالق والتأسيس، وكذلك عمليات التسويق والنشر ملنتجات هذه املؤسسات. (توفيق، .)2019 يختلف تصنيف حاضنات األعمال املبتكرة من دولة ألخرى، وذلك حسب الهدف الذي أنشئت من أجله، فهناك حاضنات أعمال حكومية تمولها الحكومة وال تهدف إلى الربح، وحاضنات القطاع الخاص وهي حاضنات استثمارية هادفة للربح تمولها جهات خاصة، وحاضنات مختلطة يتم تمويلها بشكل مشترك من املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وحاضنات أعمال عامة وهي التي تهتم بتنمية املشروعات الصغيرة ذات التخصصات املختلفة في كافة املجاالت اإلنتاجية. أما حاضنات األبحاث وهي التي يتم إنشاؤها داخل الجامعات ومراكز البحث والتطوير فهي ()توفيق، .)2019 يمكن تلخيص أهداف الحاضنات في اآلتي: األعمال اإلبداعية املتنوعة هي كما يلي: (بلولي وماجول، 2018
مساعدة خريجي الجامعات أصحاب األفكار اإلبداعية في إنشاء وتأسيس مؤسساتهم

ومشاريعهم الخاصة. مساعدة الباحثين في االستفادة من نتائج األبحاث التي يقومون بها، ابتدا ًء من مرحلة العمل

.املختبر، وحتى مرحلة التطبيق العملي بهدف اإلنتاج التجاري


تقديم الخدمات االستشارية واالستشارات القانونية ودراسات الجدوى ودراسات السوق ووضع الخطط .



املفصلة،    ) للمؤسسات املستفيدة سواء كانت صناعية - تجارية - زراعية - خدمية.) املساهمة في توطين التكنولوجيا املستوردة ونقلها إلى

الجامعات املحلية ومراكز البحث والتطوير واملدن الصناعية والبنوك وشركات التأمين... إلخ، باإلضافة إلى الترويج
الستخداماتها وتطبيقاتها على املستوى املحلي؛ بهدف إنشاء مشاريع ناجحة. يعتبر نموذج حاضنة التكنولوجيا في جامعة أوستن األمريكية من
أشهر نماذج الجامعات االستثمارية في العالم، والذي يهدف إلى تحقيق عملية شراكة وتعاون بين الجامعات والحكومة املحلية في مدينة أوستن،

بمشاركة غرفة التجارة والقطاع الخاص. كما تحتضن مدينة ويسكونسن املزيد


من حاضنات األعمال الصغيرة املنتشرة في مختلف أنحاء املدينة، بين حاضنات حكومية وخاصة، وحاضنات مشتركة بين القطاعين. (سالم، )2008 أما عن آلية عمل حاضنات األعمال، فتتلخص في وضع برامج تدريبية واستشارات علمية يتبعها

اختيار رواد األعمال الراغبين في البدء بالعمل على تأسيس مشاريعهم الخاصة. كما يتم التنسيق بين مؤسسات الحاضنة واختيارها من بين املؤسسات الكبرى. وخالل فترة الحضانة يتم تقديم الخدمات االستشارية املالية والقانونية واالستشارات املساندة ووضع خطط تفصيلية فيما
يتعلق بالتمويل واالستثمارات الالزمة وبرامج السيولة واإلنتاج والتسويق وكل ش يء آخر. ويتعلق األمر برحلة الشركة حتى مرحلة اإلطالق. (سالم، ))2008(: ويعتمد نجاح عمل الحاضنات على توافر مجموعة من املكونات، ويمكن تحديد أبرزها على النحو التالي

عبد الرحيم .)2017( العامل البشري: توافر رواد األعمال واملخترعين والباحثين واملستشارين في املنطقة حسب الحاجة


وجود املختبرات ومراكز القياس؛ لذا يفضل أن تكون قريبة من الجامعات ومراكز البحوث. العامل التنظيمي: توافر إدارة كفؤة في مجال

التكنولوجيا، والتخطيط االستراتيجي السليم، والتحديد


التخصص الفني. العامل التشريعي: توافر أنظمة الحوافز؛ لتطوير ونقل اإلجراءات الحكومية السهلة والسريعة التي تحفز


.تكوين مؤسسات وطنية قائمة على املعرفة


العامل التمويلي: سهولة وصول الشركات واملخترعين واملبتكرين إلى رأس املال وصناديق االستثمار وصناديق القروض والقروض املصرفية. .

مقاييس نجاح حاضنات التكنولوجيا
ثاني ًا: مراكز التمكين في كندا تعتبر كندا من أوائل الدول التي اهتمت باملشاريع الصغيرة واملتوسطة، وحيث أدركت حكومتها أن هذا النوع من املشاريع يمثل أكبر قطاع لخلق فرص العمل في البالد (حوالي %80 من إجمالي فرص العمل)، فقد أنشأت عدد ًا من الهياكل والبرامج واملساعدات
املالية لضمان نمو صحي ملؤسساتها. بهدف املساهمة بشكل أكبر في اإلنتاج الداخلي وتسهيل عملية خلق فرص عمل جديدة (طشطوش، )2012(،

ويتضح ذلك من خالل دراسة العناصر الرئيسية التالية: أ. التشريعات والقوانين وضعت الحكومة الكندية مجموعة من القوانين التي تخدم ووفق ًا للمادة 14 منه تحدد اللوائح الكندية لتمويل األعمال (CSBF). املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ومن بينها قانون تمويل األعمال الصغيرة الصغيرة (وزير العدل، .)2009 وتحديث وتحسين األعمال التجارية. وتوفر لوائح هذا القانون إجراءات وشروط ًا إلصدار وإدارة القروض وتقديم
املطالبات بخسائر القروض (السياحة واألعمال التجارية الصغيرة، .)2017 أما التمويل في كندا فيتم من خالل العديد من املؤسسات، مثل بنك تنمية األعمال الكندي، وهو مؤسسة حكومية تهدف إلى تعزيز ومساعدة وتنمية األعمال التجارية للشركات الصغيرة واملتوسطة، ويهتم بتوفير
التمويل باإلضافة إلى الخدمات االستشارية، وغيرها من املؤسسات. وتقدم الحكومة العديد من التدابير لتطوير ودعم املشاريع الصغيرة. مثل: تشجيع الشركات الكبيرة على التعاقد من الباطن مع الشركات الصغيرة، وتبسيط إجراءات التصدير والضمانات املطلوبة للشركات الصغيرة، مع منحها حوافز وتسهيالت خاصة في أعمال الشحن والتخزين وتوفير معلومات عن أسواق التصدير. كما تتحمل الحكومة الكندية %50 من أجور ورواتب خريجي املعاهد ومراكز التدريب. وبالنسبة ملن يلتحق بالشركات الصغيرة في السنة األولى من التوظيف، توجد غرامة، .)2011( كما تسهل
برامج تمويل الشركات الصغيرة في كندا على الشركات الصغيرة الحصول على قروض من املؤسسات املالية ألن الحكومة تتقاسم املخاطر مع؛ ونتيجة الهتمام الحكومة (حكومة كندا، 2020، الفقرة )3 باملقرضين بالشركات الصغيرة واملتوسطة، بلغ عدد الشركات الصغيرة في ديسمبر 2017 نحو 1.15 مليون )9709( من جميع شركات التوظيف في كندا، و21.926 )109( شركة متوسطة الحجم، وتمثل هذه الشركات مجتمعة
)أكثر من %5000 من القيمة املضافة إلى... (فريق كويك بوكس كندا، 2015 ج. أما فيما يتعلق بالضرائب: فقد عملت على إعفاء املؤسسات التي تقل مبيعاتها السنوية عن %50 ألف دوالر كندي من ضريبة املبيعات، مع اإلعفاء من ضريبة أرباح رأس املال في حال نقل ملكية األسهم من صاحب املنشأة إلى أبنائه وأحفاده، باإلضافة إلى اإلعفاء من الضريبة الفيدرالية
.املقررة


على اآلالت واملعدات املستوردة. عبد الرؤوف، )2010( د. أما فيما يتعلق بالتدريب: فقد أقيمت العديد من البرامج، مثل برنامج "املشاريع" الذي ينفذه طالب الدراسات العليا في الجامعات بإشراف أعضاء هيئة التدريس، وبرنامج انتقال أصحاب األعمال الذي يقدم ورش عمل حول إدارة
املشاريع الصغيرة، والعيادات القانونية التي عقدت شراكة مع الكلية. حقوق؛ لتقديم املعلومات القانونية للمديرين ورجال األعمال الذين
يمتلكون مشاريع صغيرة ومتوسطة )2002( هـ. فيما يتعلق بدور الجامعات في كندا: تعد نماذج مراكز التميز مظه ًرا من مظاهر التعاون بين الجامعات واملؤسسات اإلنتاجية في كندا، والتي تعتبر من أهم آليات إدارة وتطوير املشاريع. ظهرت هذه املراكز في بداية سبعينيات القرن
العشرين، حيث قامت مؤسسة العلوم الوطنية الكندية بتمويل مجموعة من البرامج؛ لتطوير ودعم العالقة بين الجامعة والصناعة، وهو ما يسمى "برامج األبحاث املشتركة بين الجامعة والصناعة." وتعتبر جامعة أونتاريو في كندا من الجامعات التي تبنت برامج مراكز التميز، ففي عام 1987م قدمت حكومة أونتاريو مبلغ 2.4 مليون دوالر كندي إلنشاء سبعة مراكز للتميز خالل خمس سنوات، وفي عام 1989م قدمت الحكومة
الكندية مبلغ 24 مليون دوالر كندي إلنشاء شبكة من 15 مرك ًزا، كما زاد عدد هذه املراكز حتى وصل إلى 49 مرك ًزا في عام 2014م، تضم أفضل
الخبرات البحثية في مختلف التخصصات بهدف إيجاد حلول للعديد من املشكالت. االجتماعية واالقتصادية والصحية (سالم )2008( وتقوم الفكرة األساسية لهذه املراكز على املساهمة الفعالة في تمويل البحث العلمي من خالل إقامة شراكة إستراتيجية قوية بين الجامعات والقطاع الخاص، واالستثمار في اإلبداع للوصول إلى التكنولوجيا املتقدمة من خالل البحوث املشتركة املتعلقة بالصناعة، ونقلها من مختبرات الجامعات إلى املؤسسات اإلنتاجية وسوق العمل (حسن، ))2017( ومن أمثلة أنشطة هذه املراكز في كندا الشراكة التي عقدت بين شركة رايرسون تي إيتون الجامعية في أونتاريو ومؤسسة تجارية تعرف باسم جامعة البوليتكنيك الكندية. وقد تبنت هذه الشراكة فلسفة ربط التعليم بالعمل، وهدفت إلى
تدريب وتأهيل العاملين في املناطق الجزئية في أونتاريو، فضال عن زيادة دافعية األفراد لاللتحاق بهذا العمل. وبالتالي الحد من مشكلة البطالة

.وتوفير فرص العمل. ولتحقيق هذين الهدفين تم بناء قاعدة معلومات لبرنامج تعليمي تطبيقي



عرف مشروع الشراكة باسم ديا

لتزويد العاملين بمهارات وتقنيات جديدة


األحمد، 214( نظام التعليم عن بعد(



يهدف مركز إدارة االبتكار، وكذلك مركز إدارة اإلبداع في كندا، إلى إعداد وإنشاء وتدريب القادة في مجال إدارة االبتكار


)التكنولوجيا، ومراكز التميز األخرى في كندا. (سالم، 2008(
):تسعى هذه املراكز إلى تحقيق مجموعة من األهداف، والتي تلخصت في بالولي وماجول 2018(


.إقامة روابط وشراكات قوية واستراتيجية بين الجامعات واملؤسسات اإلنتاجية 1.


االستثمار في اإلبداع واالبتكار للوصول إلى التكنولوجيا املتقدمة من خالل البحث .


املشتركات املرتبطة بالصناعة. الوصول إلى النتائج العلمية من خالل نقل التكنولوجيا من املختبر إلى املؤسسات


.الصناعة واإلنتاجية وسوق العمل


.تدريب كبار العاملين وإعدادهم إلدارة العمل اإلبداعي 4.



.تبادل املهارات واملعرفة مع املجموعات واملراكز اإلبداعية واملبتكرة


.تسويق التكنولوجيا الناتجة عن البحث التطبيقي 6.

)ثالث ًا: الجامعات الصناعية البريطانية


كان نمو املشاريع الصغيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن املاض ي نتيجة إلعادة هيكلة االقتصاد البريطاني الكبرى، والنمو في قطاع الخدمات والسياسات الحكومية اإليجابية؛ مما أدى إلى زيادة االهتمام بكيفية مراقبة املشاريع الصغيرة وضبط تمويلها، وهناك اعتقاد شائع في بريطانيا بأن توافر املعلومات يؤدي إلى تحسين الرقابة وبالتالي زيادة فرصة النجاح ملثل هذه املشاريع. وقد جعلت التطورات الحديثة في التقنيات املطبقة في
التجارة اإللكترونية املشاريع الصغيرة جز ًءا ال يتجزأ من نمو االقتصاد (ديكنز وآخرون )2001، ويظهر اهتمام بريطانيا باملشاريع الصغيرة



:واملتوسطة من خالل العناصر التالية

أ. التشريعات والقوانين: صدرت العديد من التشريعات لدعم وتنمية املشاريع الصغيرة


في بريطانيا، ومن بينها القانون الصادر في 4 يونيو 2014م، حيث أعلنت الحكومة البريطانية عن إنشاء مشروع قانون للمساعدة في جعل بريطانيا ).املكان األكثر جاذبية لبدء وتمويل وتنمية األعمال التجارية، وقد أطلق عليه قانون املشاريع الصغيرة واملشاريع والتوظيف (املفتوح

ب التدريب: هناك العديد من املؤسسات التي تقدم برامج وورش عمل تساهم في دعم وتنمية املشاريع الصغيرة، منها املكتبة البريطانية التي تقدم دورات تدريبية في إدارة األعمال 2( املكتبة البريطانية، 2020 فقرة)، وهناك منظمة املرأة اللتي تقدم مجموعة واسعة من الدورات التدريبية
والفعاليات التي تدرس مهارات إدارة املشاريع األساسية مثل القيادة والتسويق وتطوير االستراتيجية ودراسات الجدوى للنساء (منظمة املرأة،
.وهي شركة تقدم دورات تدريبية حول املشاكل Go To Skills )2020، وشركة



فقرة )1 ج التمويل: اهتمت الحكومة البريطانية بتخصيص Go) To Skills ما تواجهه املؤسسات الصغيرة في الريف وكيفية مواجهتها 2020 ميزانية لتقديم قروض بدون فوائد لشراء املعدات واألدوات ألصحاب املشاريع الصغيرة، وتخصيص أجنحة خاصة في املعارض الدولية واألسواق
.العاملية تعرض فيها منتجات هذه املؤسسات، بهدف دعمها واإلعالن عنها


اإلعالم محل ًيا ودول ًيا. (يخلف، )2015( في مارس 2020، وملدة محدودة ستة أشهر؛ وبسبب تداعيات فيروس كورونا، أتاحت الحكومة فرصا

لتحفيز األفراد على إنشاء الشركات الصغيرة واملتوسطة، حيث ُيسمح اآلن للشركات الصغيرة واملتوسطة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 45 مليون جنيه إسترليني أو أقل بالحصول على دعم مالي من بنك األعمال البريطاني يصل إلى 5 ماليين جنيه إسترليني، مع منح املقرضين ضما ًنا مدعو ًما من الحكومة بنسبة 80٪، مع عدم أخذ ضمانات شخصية من املؤسسات التي تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه إسترليني، وفي 27 أبريل
والتي ،BBLS 2020م، أعلنت الحكومة أيضا عن تقديم قروض تتراوح من 2000 إلى 50 ألف جنيه إسترليني، مضمونة بنسبة 100٪ من خالل

تسمى قروض االرتداد، ولن يحتاج املقترض إلى دفع رسوم أو فوائد ألول 12 شه ًرا (مينزيس وديسوزا، 2020، فقرة 1 أ، ب) د. أما عن دور الجامعات في دعم وتنمية املشاريع الصغيرة، قدمت بريطانيا أفضل املمارسات من خالل إنشاء الجامعة الصناعية، التي ظهرت نتيجة للتغيرات االقتصادية واالجتماعية في طبيعة العمل والتعلم، والحاجة إلى مهارات عالية. بدأت فكرة الجامعة الصناعية في عام 1998م، وهذه الفكرة تشبه
الجامعات املفتوحة، بهدف توفير املهارات وتوفير التدريب والتعليم الالزمين لكل فرد في مختلف املجاالت. وال توجد مؤسسات تعليمية أخرى تقوم بمثل هذا العمل، ولهذا أصبحت الحاجة ماسة ملؤسسة علمية مثل جامعة الصناعة، التي لها دور ريادي وريادي في تنسيق األنشطة في الوالي
.وماجول، )2018(، وهدف هذه الجامعة سالم
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